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رقم الإيداع بدار الكتب المصرية : 


جميع حقوق الطبع و النشر والتوزيع محفوظة لدار الضياء للنشر والتوزيع - مصر »› عضو 
اتحاد الناشرين المصري رقم (۳۷۸) لصاحبها : عمرو عبد ا منعم سليم » ولا يجوز لأي جهة من 
الجهات نشر أو توزيع أو اقتباس أو تخزين هذا المؤلف على اسطرانات مدمجة أو أي طريقة من طرق 


التخزين أو تصويره إلا بإذن خطي موثق من التاشر » وإلا بعرض نفسه للمساءلة القائونية. 


للاتصال بالدار : تليقاكس : O0O02040-3290288‏ 
بريديا : جمهورية مصر العربية - طنطا 
دار الضياء للنشر والتوزيع 


g6-mall : | ) 
3amro @mooga.com : البريد الإليكتروني‎ 
dar_eldia_eg @yahoo.com 


our site : diatanta.com : موقعنا على الإنترنت‎ 
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سم سا م ل ن ودی 
إن الحمد لله » نحمده » ونستعينه » ونستغفره » ونعوذ بالله من 
شرور آنفسنا ومن سيئات أعمالنا »> من يهده الله فلا مضل له > ومن 
يضلل فلا هادي له »> وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له › 
وأشهد أن محمد! عبده ورسوله . 
صلی الله عليه وعلی آله وصحبه وسلم . 
ويع : فكنت قديا قد صتفت جزءًا اطيمًا في حقيتق القول في 
ذكر ما أخذه العلماء أئمة الدين على إمام آهل الرأي أبي حنيفة 
اللعمان » وما نسبوه إليه من البدع الممقوتة »> والأقوال الشنيعة 
الكروهة » لا سيما ما تعلق ببدعة القول بخاتى القرآن » ونسبته إلى 
التجهم في هذه المسألة » وكذلك ما نسب إليه من تصنيف كتابًا فى 
الحيل » إذ أن هاتين المسألتين من أشد ما تسب إلى الإمام - رحمه 
الله - » ومقتضاهما إسقاط الحجة به عند أهل العلم والدين والاعتقاد 
الصحيح ٠‏ وأما عند النقد للروايات وتحرير المذهب ند أن الأمر على 
خلاف ماذكر » وأن الطريقة على خلاف ما نسب إليه »> بل اعتقاده 
في هذه المسألة اعتقاد أهل السنة والجماعة » كما سوف ياتى بيانه في 
نايا هذا الببحث تفصبلا. 


وأما نسبة البعض لکتاب «|لحيل» اليه ا Y۷‏ يصح سن ولا 


يحل ذكره إلا على سبيل النقد والرد » إذ أن نسبة هذا الكتاب إليه فيه 
رد لا اتفقت عليه الأمة من القبول بإمامة أبى حنيفة النعمان » والأخحذ 
عذهبه الفقهي » بل لرا يكون أكثر المذاهب انتشارا بين الناس اليوم » 
وغالب الدول إنغا تعتد بمذهبه الفقهي لاسيما في أبواب النكاح 
والطلاق . 

وقد دفعبي إلى تصنيف هذا الجزء اللطيف : ما ورد ذکره فی 
ترجمة الإمام آبي حنيفة في كتب التراجم » لا سيما ١‏ تاريخ بغداد » 
للخطيب البخدادي - رحمه الله - > ومن قبله أورد عبد الله بن الإمام 
أحمد روايات شديدة فى مسألة الخلق فى كتابه «السنة» » وكذا ورد 
في ترجمة أبي حنيفة في «الكامل» لابن عدي - رحمه الله -. 

وغالب هذه الكتب تسير وفق طريقة المحدئين من إيراد الروايات 
دون ما نقد لها ٠‏ أو تحرير للقول الراجح في ثبوتها وردها » إلا ما 
ندر ذكره إشارة »> أو تلميحا . 

وهذه المسألة التي تصديت لنقد ما نسب فيها إلى أبى حنيفة 
مسألة جد خحطيرة » كان لابد من البحث في ثبوت نسبتها إليه » 
لأنها مسألة إمان وكفر » بل هي مسألة متعلقة باتفاق الأمة على إمامة 
رجل » فلو صح عنه مشثل هذا القول - ولم يصح ولله الحمد بل 
الذي صح عنه خلافه ما هو موافق فيه لاعتقاد أهل السنة والحماعة 
- لكان هذا ناقضًا لاتفاق الأمة على إمامته. 


وقد بینت بالج الساطعة » والبراهين النيرة ضعف ووهاء نسة 
آبي حنيفة إلى خلت القرآن » بل وأوردت بالأّسانيد الصحيحة المشرقة 
ما يدل على أن مذهبه فى هذه المسألة مذهب أهل السنة والحماعة : 
أن القرآن كلام الله على الحقيقة » وأنه غير مخلوق » بل وصح عنه 
تكفيره لمن قال بخلق القرآن. 
وهذا المجزء اللطيف الذي بين يديك أخي طالب العلم على 
الرغم من صغر حجمه إلا آنه قد حوى نقدا علميا رصيتًا - أحسبه 
كذلك وأحتسبه - قد لا تجده فى غيره من الكتب » لا سيما وقد 
أعملت فيه مناهج النقاد من الأئمة الحدثين في دراسة اساد 
الروايات» والحكم عليها صحة وضعمًا » وأما الاعتدال : فمن جهة 
أني لا نتسب إلى مذهب أبي حنيفة » فلا يقال أني صنفت هذا الجزء 
انتصاراً لإمام مذهبي › وإن كنت أدين الله بإمامة هذا العالم الفقيه 
كما دان له بذلك جماعة لا تحصى من أهل العلم من المتقدّمين. 
ويعاه : فاسال الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل عملي 
هذا خالصًا لوجهه » وأن ينفع به إخواني من طلاب العلم والمشتغلين 
به » إنه سبحانه ولى ذلك » والقادر عليه. 
وا لحمد به رب العالمين 
# ق # 


| منهج الإمامآبى حنيفة فى الاستدلال 


زنهیه اصحابه عن کتابة کلرایه 


منهج الإمام أبي حنيفة السمان - رحمه اله - ايار مناه 
أئمة الدين التبوعين من الاحتكام إلى كتاب الله تعالى » وسنة رسوله 
ية والاستدلال بنصوصهما عمومًا» والاجتهاد في مواطن الاجتهاد. 
والأخذ بفهم السلف الصالح لنصوص الكتاب والسنة. 

وليس أدل على ذلك ما أحرجه ابن معين في «تاريخه» برواية 
عباس الدوري(۳۱۹۳) : 

حدثنا عبید بن آبی قرة » قال : سمعت يحیى بن ضريس › 
يقول : شهدت سفيان وأتاه رجل » فقال : ما تنقم على أبي حنيفة ؟ 
قال : وما له ؟ قال : سمعته يقول : آخذ بكتاب الله » فما لم جد › 
فسنة رسول الله اة » فإن لم أجد في كتاب الله » ولا سنة رسوله » آخذ 
بقول أصحابه » وآخذ بقول من شئت منهم » وأدع قول من شئت › 
بلا خرچ من قوایم إلى قول یرهم ؛ اتا دی لامر ”ا 

مر - إلى إبراهيم والشعبي وابن سیرين والحسن » وعطاء » وسعيد 
ل ع رجا ایروا اه ا 
قال : فسکت سفیان طویلاً »> ثم قال كلمات برأيه » ما بقى أحد في 
اللجلس إلا كتب : 


نسمع الششديد من الحديث فضسخافه » ونسمع اللين فنرجوه › لا 
نحاسب الأحياء » ولا نقضي على الأموات › نسلم ما سمعنا » ونكل 
ما لم نعلم إلى عالمه » ونتهم رآينا لرأيهم. 

قلت : وهذا سند صحيح إن شاء الله تعالى إلى الثوري ٠‏ وعبيد 
ابن أب قرة له ترجمة فی«تاریخ بغداد»(۱۱/ )٩4٥‏ » وقد قال فيه ابن 
كان من التجار فى القطيعة > وكان من آهل الهيئثة والكرم » » وقال 
يعقوب بن شيبة : «ثقة صدوق» » ويحيى بن الضريس ثقة من رجال 
«التهذيب) . 

ومن طریق ابن معین : آخحرجه ابن عبد البر فى«الانتقاء٤(ص .)٠٤١:‏ 
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ولكن قبول الشوري خبره يشعر بأنه ثقة عنده » آو على أقل آحواله 
ليس ممن ينهم في الرواية » والله أعلم . 

وأحرج ابن عبد البر فى الانتقاء)(ص:٤٤٠)‏ من طريق : 
قال : حدتا محمود بن خحداش» قال : حدتنا على بن الحسن بن 
شقيق » قال : سمعت آبا حمزة السكري » يقول : سمعت أبا حنيفة 
يقول : ادا جاء الحدیث الصحيح الإسناد عن النبي حي أخذنا به ولم 
نعده » وإذا جاء عن الصححابة تخيرنا » وإن جاء عن التابعين 


قلت : وهذا سند رجاله ثقات » إلا محمد بن موسى المروزى 


هذا فإني لم أقف له على ترجمة وليس هو المترجم في «السير) 
(۳۸۲/۱۸) للذهبى فذاك آخر متأخر. . 

وقد صح عنه - رحمه الله - أنه کان ینھی أصحابه عن کتابة 
رأیه وحکوماته » فإنه قد یری رآیا ثم یری غيره » فيرجع عن الأول . 

فقد أخرج الخطیب فی«التاریخ٣(۱۳/ )٤۲ ٤‏ بسند صحيح إلى 
أبي نعيم الفضل بن دكين -رحمه الله - قال : سمعت زفر يقول كنا 
نختلف إلى أبي حنيفة » ومعنا آبو يوسف»ومحمد بن الجحسن » فكنا 
نكت عنه » قال زفر : فقال يوما أبو حنيفة لأبى يوسف : 

ويحك یا یعقوب » لا تکتب کل ما تسمعه مني › فإني قد ری 
الرأي اليوم » فأت ركه غدا. 

وهو عند ابن معين في «التاريخ)(١١١٤۲)‏ عن آبي نعيم به. 

بل وصح عنه - رحمه الله - أنه منع من مطلق الأخذ بالقياس› 
وتقديمه على الحديث » بل لرما قدم الأخذ بالضعيف على القياس 
كما هو مذهب الإمام أحمد - رحمه الله -. 

فعن وكيع بن الجراح » قال : سمعت أبا حنيفة يقول : 

البول في المسجد أحسن من بعض القياس. 

أخرجه ابن عدي(۷/٦۷٤۲)‏ » وأآبو زرعة الدمشقي في 


(اتاریخه» - کما فى علا م الموقعین)»(۱/ )١۲١‏ - من طريقين عن وکیع 


وهو صحيح ثابت عنه. 

ولذلك فقد أجمع أصحابه على تقديمه الحديث الضعيف على 
القياس . 

قال شيخ الإسلام ابن القيم - رحمه الله تعالي - في «إعلام 
الموقعين» )١١٠١/١(‏ : 

(١‏ وأصحاب أبى حنيفة - رحمه الله - مجمعون على آن مذهب 
أبى حنيفة أن ضعيف الحديث عنده آولى من القياس والرآي » وعلى 
ذلك بنى مذهبه » كما قدم حديث القهقهة مع ضعفه على القياس 
والرأي » وقدم حديث الوضوء بنبيذ التمر في السفر مع ضعفه على 
الرأي والقياس » ومنع قطع السارق بسرقة أقل من عشرة دراهم » 
والحديث فيه ضعيف » وجعل أكثر الحيض عشرة أيام » والحديث فيه 
ضعيف » وشرط في إقامة الجحمعة المصر » والحديث فيه كذلك › 
وترك القياس الملحض في مسائل الاآبار لآثار فيها غير مرفوعة › 
فتقديم الحديث الضعيف وآثار الصحابة على القياس والرأي قوله 
وقول الإمام أحمد ». 

وا طعن عليه لعبارات وردت عنه فی رد بعض الأحاديث 
الصحيحة الثابتة عن النبى ييه في بعض المسائل » وقد أجاب عن 
ذلك الإمام ابن عبد البر -رحمه اللّه- فى «الانتقاء» ( ص ٠٤۹:‏ )فقال : 

( كثير من آهل الحديث استجازوا الطعن على أبى حنيفة لرده 
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كثيرا من أخبار الآحاد العدول » لأنه كان يذهب في ذلك إلى عرضها 
على ما اجتمع عليه من الأحاديث ومعاني القرآن » فما شذ عن ذلك . 
رده وسماه شاد ). 

قلت : ومع هذا » فقد كان بعض آتمة الحديث يأخحذون برآى 
أبي حنيفة فيما وافق فيه الاأثر > ویفتون به »مع اختلاف مناهجهم 
ومذاهبهم في بعض مسائل العلم . 

فقد أخرج ابن عدي فی«الکامل)(۷/٦۷٤۲)‏ بسند صحيح إلى 
یحیی بن معين » قال : سمعت يحيى بن سعيد القطان يقول : لا 
نكذب الله » رما سمعنا الشىء من رآي آبي حنيفة » فاستحسناه » 
فأخذنا به . 

قال ابن معین : وکان يحیى بن سعيد يذهب في الفتوى إلى 
مذهب الكوفيين . 

وهو عند الخطيب فی«التاریخ ٤١ /۱۳(٩‏ ۳) من وجه آخر عن ابن 

قلت : وكذلك فإن ابن معين قيل أنه كان حنفي المذهب » 

وأخحرج ابن عدي بسند صحيح عن شبابة بن سوار » قال : 


کان شعبة حسن الرأى فى أبى حنيفة » فكان يستنشد فى هذه الأبيات 


قول مساور » بقول لي: کیف قال ؟ فقلت : قال : 

إذا ما الناس يوما قايسونا بآبدة من الفتوى طريفة 

آتيناهم قياس صليب مصيب من طراز أبي حنيفة 

وأخرج ابن عبد البر النمري فی*الاتسقاء ا( ص :۱۳۹ بسند لا 
بس به عن العباس الدوري » قال : سمعت يحیی بن معن يقول : 

ما ريت مثل وكيع » وكان بفتي برأي أبي حنيفة . 

ولم أقف عليه في «تاريخ ابن معين برواية الدوری» » فلعله ا 
سمعه أبو سعيد بن الأعرابي من الدوري مما ليس في تاريخه »› وال 
أعلم . 

وأخرج ابن عبد البر في «الانتقاء)(ص :۳۲) عن عبد الله بن 
محمد بن عبد المؤمن بن يحيى » قال : آخبرنا أبو بكر محمد بن بكر 
ابن عبدالرزاق التمار العروف بابن داسة - راوي سنن أبي داود - 
قال : سمعت آبا داود سليمان بن الأأشعث بن إسحاق السجستاني . 


أبا حنيفة كان إمامًا. 


قلت : عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن له ترجمة فى«تاريخ 


علماء الأندلس» لابن الفرضى )۲۸۸/١(‏ » قال ابن الفرضى : 

( كان كثير الحديث مسندا صحيحا للسماع صدوقًا في روایته. 
إلا أن ضبطه لم يكن جيدا »وكان ضعيف الخط > رما أحل بالهجاءء 
وكان متصرفًا فى التجارة » كت الناس عنه قدا » وحدثنا وسمعنا 
منه کثيرًا ۰ وأجاز لنا جميع ما رواه »> وكذلك أحاز لابنی وکتب 
ببخطه ) , 

قلت :فالسند ل ينزل عن درجة الحسن .» وهذه الشهادة عظيمة 
في حق أبي حنيفة النعمان » فإن آبا داود من أخحص تلاميذ الإمام 
أحمد بن حنبل » ومن أهل الحديث البرزين » فقد أثنى عليه ونسبه 
إلى الإمامة مع ماهو مشهور من الحلاف بين أهل الحديث وأهل 
الرأي - رحم الله الجميع - . 
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من أشد المآحز التي رویت عن أ إل 
القول بخلق القرآان » وهو قول الجهمية الکفار > والعياذ بالله . 

وقد أجمع أهل العلم قاطبة من أهل السنة والجماعة على أن 
القرآن الكريم كلام الله تعالى » وأن كلامه من صفاته » وأنه غير 
مخلوق » وليس هو معنى قائم بذات الرب كما ادعت المعتزلة > ومن 
تابعهم من الأشاعرة » وأنه تكلم به على الحقيقة »وأن كلامه بحرف 
وصوت » منه بدا » وإلیه يعرد. 

وهذه المسآلة من آدق المسائل التي ينبغي للمتصدر للحكم على 
من نسب إلى الإمامة في العلم كأبي حنيفة النعمان أن يدقتق فيها أا 
تدقيق » وأن يجمع شتات ما ورد فيها من الكتب التي عنيت بهذه 
المسآلة » ومن الكتب التي عنيت بالترجمة لأبى حنيفة النعمان سواءً 
على وجه النقد والثلب » أو على وجه الناء والمدح » أو على وجه 
الإنصاف » وذكر ماله » وما عليه. 

وقد اجتهدت في تتبع ذلك اجتهادا كبيرا فيما أحسب ٠»‏ فتبين 
لي - وله الحمد والمنة - آنه لا ثبت في نقل صحیح آنه کان بقول بهذا 
القول » بل الذي صح عنه بخلافه كما سوف يأتي ذكره » وقد عضده 
النقل عن الإمام أحمد بن حنبل بسند صحيح بنفي ذلك عنه. 

وإليك تفصيل ذلك ٠‏ فأقول وبالله التوفيق 


مور داب عبد البر لنم ي فی أب حنيغة النعمان 


_ والقولبخاق القرآن من کتاب, العلل لاساجي وغیره 


أورد اين عبد البر لنمری في کتابه «الانتقاء في فنضائل اك الغلاتة 
الأئمة الفقهاء! مالك والشافعي وأبي حنيفة (ص: )٠١۲-٠١١‏ ما ورد 
من الحكاية في نسبة أبى حنيفة النعمان إلى القول بخلق القرآن › 
وردها » فقال : 

( ذدكر الساجي في كتاب «العلل» له في باب أبي حنيفة أنه 
استتیب فی خاتق القرآن » تاب » والساجی ممن کان ينافس أصحاب 
آبى حنيفة. 

وقال ابن الجارود في كتابه في الضعفاء والمتروكين : النعمان بن 
ثابت آبو حنيفة » جل حديثه وهم » وقد اختلف في إسلامه › فھذا 
ومثله لا يخفى على من أحسن النظر والتأمل ما فيه ». 

قلت : أما الساجي فلم يلحق بأبي حنيفة » وما أرى معتمد 
نقله إلا ما روي من الأخبار في ذلك ما لا يصح › وقد خحالفها ما هر 
أصح منها » وورد عن من هو أجل من الساجي علمًا وفضلاً ما يرد 
قوله . 

وأما قول ابن الحارود › فمبناه على ما ورد عن سفيان الثوري - 


رحمه الله - أنه قال : استتيب أبو حنيفة من الكفر مرتين » وهذا 


متعلق بالإرجاء »ولا تعلق بالقرآن. 

ثم ذكر بعد ذلك بعض الروايات من طريق الساجي » فقال: 

وذكر الساجى ٠‏ قال : حدننا أبو حاتم الرازي » قال : حدثنا 
العباس بن عبد الحظيم » عن محمد بن يونس » قال : 

إنغا استتيب آبو حنيفة لآنه قال إلقران مخلوق › واستتايه عيسى 
ابن موسی . 

قلت : محمد بن يونس هذا لم أقف على من ترجمه » ولیس 
هو الكديي امتهم »فهذا متقدم » ولعله الجمال » وقد قال ابن عدي: 
اهو من يسرق حديث الاس ٠ ١‏ فمشل هذا الخبر لا يعتمد في 
الاثبات . 

وقل ورد في بعض الروايات J:‏ أحمد بن يونس ا » وهو وهم 
کما سوف نبینه قریًا إن شاء الله تعالى . 

فهذا غاية ما أورده ابن عبد البر عن الساجى فى نسبة أبى حنيفة 


إلى القول بخلق القرآن. 


%# 
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4 مارواه الخطيب البعدادي فی , ناريخه من‎ ١ 
نسبةأبي حنيفةإلى القول بخاق القرآن‎ 


قال الخطيب في تاريخ بغداد» (۱۳/ ٤‏ ۳۸) : 

«ذكر الروايات عمن حكى عن أبي حنيفة القول بخلق القرآن» . 

ثم أخحرج من طريق : إسحاق بن إبراهيم ابن عم ابن منيع › 
حدثنا إسحاق بن عبد الرحمن » حدثنا حسن بن آبي مالك › عن 
أبي يوسف »قال : ول من قال القرآن مخلوق أبو حنيفة . 

ومن هذا الوجه أخرجه عبد الله بن أحمد. فى «السنة٣(٣۲۳).‏ 

وإسحاق بن عبد الرحمن » وحسن بن مالك لم قف لهما على 
تراجم» وهو مخالف لا رواه الثقات عن آبي يوسف »وسوف يأتي 
ذکره قرینا. 

وآخحرج من طريق آٻي زرعة الدمشقي » وهو عنده فى«التاريخ) 
أخبرني محمد بن الوليد » قال : سمعت أبا مسهر » يقول : قال 
سلمة بن عمرو القاضي على النبر : لا رحم الله آبا حنيفة » فإنه آول 
من زعم أن القران مخلوق. 

قلت : وهذا السند صحيح إلى سلمة بن عمرو القاضي › 
ولكن سلمة هذا ليس هو من المشهورين » ولم أقف على من ذكره 
بتشوثيق إلا ما رواه ابن عساكر في ترجمته من تاريخ 


دمشی۱۰۷/۲۲(۲) من توثیق من لا یعتبر به » بسند لا یعتمد . 
وهذا النقل عنه يخالفه ماصح عن أبي حنيفة نفسه » وما صح عن 
الإمام أحمد في رد ذلك عنه كما سو ف يأتي ذكره قريبا. 

وأخحرج من طریق : ابی القاسم البغوى » حدثنا زياد بن يوب » 
حدثني حسن بن أبي مالك - وکان من خيار عباد الله - قال : قلت 
لأبى يوسف القاضي : ما كان آبو حنيفة يقول في القرآن ؟ قال : 
فقال :. كان يقول القرآن مخلوق › قال: قلت : فأنت يا أبا يوسف› 
فقال : لا » قال. أبو القاسم : فحدت بهذا الحديث القاضي البرتي > 
فقال لي : وأي حسن كان » وي حسن کان ؟ يعنى الحسن بن أبى 
مالك » قال آبو القاسم : فقلت للبرتى : هذا قول أبى حنيفة ؟ قال: 
نعم » المشؤوم » قال : جعل يقول : أحدث بخلقي . 

قلت : آبو القاسم البغوي وإن جرحه ابن عدي واتهمه 
السليمانى بسرقة الحديث ٠‏ إلا آنه لا يثبت فيه الحرح › وهو ثقة 
حافظ كير » وثقه جماعة من الآئمة » كابن أبي حاتم › وأبي بكر 
اين عبدان » والدارقطني » ونافح عنه الذهبي » وإغا الحمل فى هذا 
السند على الحسن بن أبي مالك هذاء فإنه لا يعرف كما تقدم » وفى 
هذا الخبر ما يدل على عدم شهرته » وإنغا ذكرت آبا القاسم البغوي 
لطعن المعلق على تاريخ بغدادافيه» والظاهر آنه من متعصبة 
الأحناف» والإأنصاف هو ما يقتضيه البحث العلمى الرصين. 


وأخحرج الخطيب من طريق : الأصمعي » حدثنا سعيد بن سلم 
الباهلي» قال : قلنا لأبي يوسف :لم لم تحدثنا عن أبي حنيفة ؟ قال: 
ما تصنعون ؟ مات يوم مات يقول القرآن مخلوق . 

قلت : وهذا مستبعد أن يصدر من تلميذه القرّب » والذي ما 
تلقى العلم إلا بحث أبي حنيفة له > وما برع فی مسذهبه إلا باهتمامه 
به » وقد صح عنه خلاف ذلك » وسوف یأتی ذکره. 

والحمل في هذا الخبر على سعيد بن سلم هذا » فإنى لم أقف 
له على توثیق إلا ما ذکره الخطیب في «تاریخه»(۹/ )۷٤‏ من آنه کان 
صاحب لغة » وولاه السلطان بعض الأعمال بعرو » ونقل عن العباس 
ابن مصعب آنه قال : 

« قدم مرو زمان المأمون » وكان عالًا بالحديث والعربية » إلا أنه 
کان لا پېذل نفسه ). 

قلت : العباس بن مصعب هذا ليس من أهل الدراية » ولا من 
أهل المعرفة بالأحاديث » حتى يحكم على سعيد بن سلم بالعلم في 
الحديث » فإنما كان صاحب تاريخ وأنساب » ولم أظفر له بترجمة إلا 
ما فی «الثقات» لابن حبان(۸/ )١۱٤‏ » قال : ١‏ عباس بن مصعب بن 
بشر المروزي » يروي عن العراقسيين وأهل بلده » كان يتحفظ عن 
يتعاطی علم التواريخ والأنساب » عاجله الموت » فلم يصنف فيه 
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وکأن راويا محمد بن شجاع وأبي حمرة وسائر مشار حه . 

قلت : وكذلك ففي الطريق إليه :أبو العباس السياري» ولم أقف 
فيه على توثيق معتبرء إلا قول الذهبي فيه في «السير )٠٠٠ /٠١(‏ : 
« الإمام اللحدث الزاهد شيخ مرو | . 

وهذا لا يقتضى التعديل من جهة الضبط > فاا ذكره بالامامة )ا 
له من التقدم فى الزهد والإمامة فى التأله عند الناس كما يتبينه من 

ت و 

وخلاصة القول في ذلك : أن سعيد بن سلم هذا لا تعرف 
حاله» وفد خالفه من هو أوثق مه فروی عن آبی یو سقف ما یخالف 

فأخرج عبد الله في «السنة٠(۲۳۱)‏ من طريق : محمد بن سعيد 

وقد تابعه أخوه عمرو بن سعيد بن سلم - وتصحفت إلى سالم 
- عند الخطیب (۱۳/ ۳۸۰) 4 فال سمعت چدی ی قال : قلت 
جهمیا ؟ قال : نعم » قلت: فأين أنت منه ؟ قال : إنما كان أبو حنيفة 


مدرسا » فما کان من قوله حستًا قبلناه »وما کان قبیحا ترکناه عليه . 


۲۲ 


وعمرو هذا لم أقف ه عاى ترجمة كذلك » وفي السند وهم 
ظاهر » فانما هو عن آبیه لا عن جده. 

وأخر جه عبد اله (۲۲۲) من طریق الأصمعى - وهو نفس 
طريق المصنف - عن سعيد بن سلم 2 فال :قلت لأبي يوسف : اکان 
ابو حنيفة يقول بقول جهم ؟فقال : نعم. 

فانظر إلى اخحتلاف هذه العبارات فى النقل »وما فيها من 
اللاضطراب › ومافي السند من الاخحتلاف . 

ثم وجدت ما يكذب هذه الحكاية تكذيبًا صريحًا . 

فقد آخرج الخطیب -رحمه الله - (۱۳/ ۳۸۲) : 

أخبرنا الخلال ٠‏ أخبرنا الحريري ٠‏ أن علي بن محمد النخعي 
حدنهم > قال : حدثنا محمد بن الحسين - وفى الأصل الحسن 
وهو تصحیف - بن مکرم 4 حدتنا بشر بن الوليد قال : سمعت أا 

صنفان من شر الناس بخراسان ؛ الجهمية والمشبهة » وربا قال : 
والمقاتلىة. 
| 
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وهھدا سند صد » قال من فوش ؛‎ 


لبخاري إلى النخعى ثقات » قد 
تقدم الكلام عليهم » ومحمد بن الحسين بن مكرم هو البغدادي » 
تر جمه الخطیب في «تاریخه۲(۰/ ۲۳۳). وقال : (سمع بشر بن الوليد »» 
تم نقل عن الدارقطني قوله : «ثقة) »وتر جمه الأذهبي فى«السير 


۳ 


(۲۸7/۱) » وقال : «الإمام الحافظ البارغ الحجة » » وزاد فنقل عن 
إبراهیم بن فهد قوله : «ما قدم علينا من بخداد أحد أعلم بالحديث من 
ابن مکرم». 

وبشر بن الوليد هو الكندىي » قداخحتلف فيه » فوثقه 
الدارقطني › وقال صالح جزرة : «هو صدوق » ولکنه لا يعقل » كان 
قد خرف »» وقال السليمانى : «منكر الحديث» » وقال الآأجري : 
سألت آبا داود : أبشر بن الوليد ثقة ؟ قال : لا. 

قلت : هو في نفسه ثقة صدوق » لا باس بروایاته » لا سیما 
فيما رواه من الآثار عن أبى يوسف » فإنه من أصحابه والآخذين 
عنه» وإنما عيب عليه ما عيب لتغيره ف في اخر عمره » وعلى هذا 
يحمل قول السليماني» ولاّنه قال الوقف في القران > وعلى هذا 
يحمل عدم توثيق أبى داود له » وإلا فهو ثقة في نفسه كما قال 
الدارقطني “ر حمه الله -. 

وأما قضية قوله بالوقف»فأحسبها واللّه أعلم لتغير عقله فى آخر 
عمره »› فقد أورد الخطيب في ترجمته من «التاريخ» (۷/ ۸۳) ما یدل 
على أنه كان لا يذهب إلى القول بالخلق في دولة المعتصم » فسعى به 
رجل إلى المعتصم » فأمر أن يحبس بييته » فحبس » ووكل ببابه 
الشرط » ونهي أن يفتي أحدا , بشيء » فلما ولي جعفر بن العتصم › 


أمر بإطلاقه » وأن يفت الناس ویحدٹهم » فبقی حتی كبرت سنه » 


٤ 


وتكلَّم بالوقف. 

وآما ما آخحر جه الخطیب البغدادي (۱۳/ )۳۸۱١‏ من طريق : 

زنبور » قال : سمعت أبا حنيفة يقول : قدمت علينا امرأة جهم 
ابن صفوان » فأدبت نساءنا. 


۱ 


سمه شحمد ین 
يعلى السلمي »> وهو متروك الحديث » قال البخاري : «يتكلم فيه » 
وهو ذاهب الحديث» » وقال أبو حاتم : «متروك الحديث» » قال 
النسائي : «ليس بثقة» » ووهاه عامة أهل العلم . 

وإنما دفعه لوضع هذا احبر على أبي حنيفة - فيما يظهر لي - 
جهميته المنسوب إليها . 

فقد قال ابن آبي حاتم : سمعت أحمد بن سنان يقول : صح 
عندنا أن محمد بن يعلى کان جهميًا . ) 

ومشله في الوهاء ما أخرجه الخطيب - عقبه - من طريق : 
منصور بن بى مزاحم » حدثني آبو الأخنس الكناني » قال : رأيت 
أبا حنيفة - أو حدثني الثقة أنه رأى با حنيفة - آخذا بزمام بعير مولاة 
للجهم» قدمت خراسان » يقود جملها بظهر الكوفة يشي . 

قلت : أبو الأخنس الكنانى هذا فى عداد المجاهيل » قد تفرد 
منصور بن أبى مزاحم بالرواية عنه » ولم أجد له ذكرا في كتب 
التراجم » إلا عند الدولابى فى «الأسماء والكنى“(١/١١١)‏ » وسماه 
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بکيراً » وروي له خبرا موقوف على الشعبي » من رواية منصور بن 
آیی مزاحم عنه »› ولم ڀذکر فيه جرحا ولا تعديلا. 

وقد حکم هو بنفسه على روایته هده بالسقوط » فإنه قد تردد 
فيهسا بين رؤيته هو للحادثة » وبين إخبار غيره له بها » فأحال على 
جهالة » والتوثيق على الإبهام لا يعتد به على الراجح من أقوال أهل 
العلم . 

وآخحرج الخطیب (۱۳/ )۳۸٦-۳۸۵‏ من طريقق : محمد بن 
صالح بن هانئ » سمعت مسدد بن قطن › يقول : سمعت آبي › 
يقول :سمعت يحيي بن عبد الحميد » يقول : سمعت عشرة كلهم 
نقات » يقولون : سمعنا أبا حنيفة يقول : القرآن مخلوق . 


قلت : وهذا الإسناد ضعيف جدا » فإن فيه قطن بن إبراهيم » 


والد مسدد » قال النسائي : افيه نظر» » وقال ابن حبان 
فی(الثقات»:« یخطیء أحیانًا » یعتبر حدیثه إذا حدث من کتابه». 
قلت : حاله أوهى من ذلك » ولذا قال فيه النسائى ما قال › 
ونما کان یلحق بکتبه ما لیس من سماعه. 
فعن إبراهيم بن محمد بن سفيان » قال : صار مسلم بن 
الحجاج إلى قطن بن إبراهيم »> وكتب عنه جملة » وازدحم الناس 
عليه » حتی حدث بحديث إبراهيم بن طهمان » عن أيوب » يعني 


عن نافع » عن ابن عمر في الدباغ » فطالبوه بالأصل » فأحرجه » 


۲٦ 


وقد كتبه على الحأشية » فتركه مسلم. 

وابنه مسسدد إمام ثقة مقبول » إلا أن الراوي عنه لم أظفر له 
بترجمة » إلا ذكر الذهبي له في «السير)(٤۱/ (١١۹‏ فى الرواة عن 
مسدد » وزاد قي تاريخ الإسلام(وفيات ۳١١٠:‏ ها)(ص:١۸)‏ فنسبه 
إلى نيسابور » وقد احتي هدت في الببحث عنه فيما حت يدي من کتب 
التراجم › لا سيما «تاريخ الاسلام» للذهبي » تلك الموسوعة 
التاريخية العظيمة في الحوادث والأسماء » فلم أعثر له على ترجمة. 

وأخرج الخطيب من طريق : إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة » 
قال :هو قول أبي حنيفة : القران مخلوق . 

ومن هذا الوجه أخسرجه عبد الله بن أحمد في «السنة)(۵١۲۴۳)‏ 
بسند صحيح . إلى إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة »كان يقول : 
هو دنه ودين آبائه » يعني القرآن مخلوق . 

قلت : إسماعيل هذا جهمي خبيث » ليس بثقة ولا معتمد » 
قال صالح جزرة › ومطین : ليس بثقة» » وكان من دعاة المآمون إلى 
القول بخاتق القرآن » فلا يستبعد أن يكون قد نسب هذا القول إلى 
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زورا وبهتانا - ترویجا له . 
وقد أخحرج ابن عبد البر فى «الانتقاء(ص )١١١:‏ من طريق : 


المؤمنين ا لمأمون »> فقال إسماعيل بن حماد بن بي حنيفهة : القرآن 
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مسخلوق » وهو رآيي › ورأي آبائي » قال بشر بن الوليد : أما رأيك 
فنعم » وما رأي أبائك » فلا. 

وأخحرج الخطيب من طريق: عمر بن الحسن - وتصحفت عنده 
إلى : اسن - الأشناني القاضي > حدثنا عباس بن عبد العظيم 
العتبري » حدثنا أحمد بن يونس ٠‏ قال : كان أو حنيفة فى محلس 
عیسی بن موسى » فقال : القرآن مخلوق › قال : فقال : أخرجوه › فإن 
تاب وإلا فاضربوا عنقه . 

قلت : وهذا السند ضعيف ٠‏ بل هو خطاً بذكر أحمد بن 
يونس » وإنغا هو محمد بن يونس » کا تقدم ذکره فی باب : ما 
ذكره ابن عبد البر في «الانتقاء» عن العلل للساجي . 

والحمل في هذه الرواية على عمر بن الحسن القاضي الأشنانى › 
فقد كذبه الحاكم » وضعفه الدارقطني ٠‏ وأنكر على أبي على الحافطا 
تونيقه له . ) 

وعباس العنبري لم يذكر ضمن من روى عن أحمد بن يونس - 
وهو ابن عبد الله بن يونس - اليربوعي. 

ثم أخرج الخطيب متابعة للرواية السابقة من طريق : 

محمد بن العباس المؤدب » حدنا آبو محمد شيخ له > أخبرنى 
أحمد بن يونس » قال اجتمع ابن أبى ليلى » وأبو حنيفة عند عيسى 
ابن موسى العباسي » والى الكوفة » قال : فتكلمأاعنده » قال : 


A 


فقال أبو حنيفة : القران مخلوق. قال : فقال عيسى لابن أبي ليلى : 
احرح فاستتبه › فإن تاب » وإلا فاضرب عنقه. 
قلت : وهذه التابعة ما لا يفرح بها » فإن فيها ذلك المبهم أبو 
وها يخالفه ما سو ف ياتى دکره قرسا بالأأسانسد الصحبحة 


محم لن العباس الۆدت 


المشرقة عن أبى حنيفة - رحمه الله - من قوله. 

وهذا الأثر نما يدل على الاضطراب فيه والاختلاف › ماأخرجه 
ا لخطيب عقبه من رواية سفيان بن وكيع » قال : جاء عمر بن حماد 
ابن أبى حنيفة » فجلس إلينا » فقال : سمعت أبى حمادًا » يقول : 
بعث ابن أبي ليلى إلى أبي حنيفة » فسأله عن القرآن » فقال : 
مخلوق » فقال : تتوب » وإلا أقدمت عليك ؟ قال : فتابعه > فقال 
القرآن کلام الله » قال : فدار به في الحلتق يخبرهم أنه قد تاب من 
قوله القران مخلوق » فقال أبى : فقلت لأبي حنيفة : كيف صرت 
إلى هذا وتابعته ؟ قال : يا بني » خحفت أن يقدم علي » فأعطيته 
التقة. 

فلت : وهذه حكاية منكرة سند ومتتا » وسفیان بن وکیع کان 
فد ابتلي بوراقه يدس له في کتبه ما لیس من حدیثه » وروجم فيه » 
فأظهر الرجوع » ولم يغير شينًا » وعمر بن حماد هذا لا يعرف » 


وحماد بن أبى حنفة ضعقه جرير ٠‏ وابن عدي . 


۹ 


وفي متنها ما يدل على نكارتها » من حيث مخالفتها لارواية 
السابقة من جهة » ومن جهة أخرى » فإن المستقر عند هؤلاء الآئمة 
أمثال ابن أبي ليلى وغيرهم حرمة الامتحان » كما أجاب به البخاري 
من ساله فى اللفظ » ويستبعد أن يقع من مثل ابن أبي ليلى الأمتحان» 
ثم الطواف بابي حنيفة للاستتابة. 

والخبر من هذا الوجه أخرجه عبد الله فى «السنة)(۲۳۸). 

وأحرج الخطيب من طريق : عمر بن محمد بن عيسى 
الحوهري» حدثنا أبو بكر بن الأثرم » قال : حدثني هارون بن 
إسحاق » قال : سمعت إسماعيل بن أبى الحكم » يذكر عن عمر بن 
عبيد الطنافسي » عن أبيه › آن حماد بن آبی سليمان بعث إلى أبي 
حنيفة ٠‏ إني برئ مما تقول إلا أن تتوب . 

قال : وكان عنده ابن عيينة »> فقال : آخبرنى جار لي أن آبا 
حتيفة دعاه إلى ما استتيب منه بعد ما استتيب . 

قلت : وهذا الخبر لو صح » فليس فيه ما يدل على أنه استتيب 
من القول بالخلق »وهيهات أن يصح هذا الخبر. 

فإن في السند عمر بن محمد بن عيسى الجوهري » وهو نفسه 
السذابی» وقد ترجمه الخطیب فی(تاریخه)(۱۱/ )۲۲١‏ » وقال : (فی 
بعض حديثه نكرة)» وأورد له حديتًا موضوعا من روایته عن الثقات 
الأثبات . 


وإسماعيل بن أبي الحكم ترجمه ابن آبي حاتم في«المحرح ‏ 
والتعديل» )٠٠١/١/١(‏ ونقل عن أبيه قوله : «شيخ٤»ثم‏ إن في هذا 
السند رأو مجهول» وهو جار ابن عيينة المذكور. 

ثم آخرج من طريق : عبد الله بن غنام » حدثنا محمد بن 
الصقر - وتصحفت في الأصل إلى الشعر - بن مالك بن مغول » 
قال : سمعت إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة » يقول : قال أبو 
حنيفة : إن ابن آبي ليلى ليستحل مني ما لا أستحل من البهيمة. 

قلت : وإسماعيل هذا جهمي غير ثقة » ولا كرامة » وقد تقدم 
الكلام عليه » ومن دونه لم آقف لهم على تراجم » ثم هو منقطع › 
فإنغا يروي إسماعيل عن جده بواسطة أبيه »> وهو ضعيف كذلك › 
وليس في الخبر ذكر التجهم » ولا الخلق. 

وأخرج الخطيب من طرق :عن ضرار بن صرد » عن سليم 
المقرئ » حدثنا سفيان الثوري »قال : قال لي حماد بن أبي سلىمان» : 

أبلغ عني با حنيفة المشرك آني برئ منه حتی يرجع عن قوله في 
القرآن. 

قلت : وهذا سند واه » فإن ضرار بن صرد هذا غير ثقة » بل 
هو متروك الحديث . ) 

ومن هذا الوجه أخرجه العقيلى فى «الضعفاء»(٤/ .)۲۸٠١‏ 

فإن فيل : ولكن أخحرح هذا الأثر عبد الله فى «السنة) 


۳1 


(۲۳۵و۱٤۲)‏ من طريقین آخحرين . 

فيل : هما مثماثلان في شدة الضعف . 

فاما الأول :فهو من روايه : عبد الله بن عون بن الخراز » عن 
شيخ من آهل الكوفة › قيل لعبد الله بن عون : هو أبو الهم » 
فکأنه آقر به » آنه قال: سمعت سفيان الثورى » يقول : قال لى 


mH 


حماد بن أبي سليمان : اذهب إلى الكافر يعني أبا حنيفة » فقل له : إن 
نت تقول أن القرآن مخلوق » فلا تقربنا. 

قلت : وهذا إستاد شديد الضعف . لحهالة راويه عن سفيان › 
وتردد عبد الله بن عون فيه لا ثبت آنه قد سمعه من أبي الحجهم » بل 
أغلب الظن عندي أنه سليم المقرئ » فإن ابر معحروف من طريقه . 

ولو صح عن أبي الجحهم هذا » فما عرفته »وقد تتبعحت في 
«التقريب٠‏ » وفي «الكنى» للدولابي من یکنی بابي الجهم » فلم أجد 
منهم من يروي عن الثوري » أو يروي عنه عبد الله بن عون الخراز › 
وكذلك لم أجد من ذكر بهذه الكنية في شيوخ الخراز من ترجمته › 
رلا فيمن روی عن الثوري فی ترجمته. 

ثم إنه ليس في الحبر الحزم من ابن آبي سليمان آن أبا حنيفة 
يقول باخلق. 

وما الثاني : فإنه من رواية : إسحاق بن أبي يعقوب الطوسي. 


حدئنا أحمد بن عبد الله بن يونس » عن سليم المقرى » عن الثوري» 
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قال : سمعت حمادا يقول : الا تعحب من أبي حنيفة » يقول : القران 
مخلوی » قل له : یا کافر » یا زندیق . 

قلت : سليم المقرئ هو ابن عيسسى »> آورده ابن آبي حاتم 
فيا لمحرح والتعدیل؛(۱/۲/١۲۱)‏ » ولم يذكر فيه جرحا » ولا 
تعديلاً » رأورده العقلى فى«الضعفاء»(۳/۲٦١)‏ » وقال : «مجهول 
في النقل » حديثه منكر غير محفوظ) » فتعقبه الذهبى فى «المغنى» 
(۸/1) » بقوله: بل إمام في القراءة جائز الحديث». 

ثم أورد له ترجمة في «السيرا(۹/ )۳۷١‏ »فذكر أنه شيخ القراءء 
وأما قوله : «جائز الحديث» » فهذا إن كان على السبر » فنعم » وإلا 
فلا » فإنه غير مشهور بالحديث » ولا عرف به » وإنما أخذ عن حمزة 
ابن حبيب » وعن الشوري ٠‏ ولا أراه من أصحاب الثشوري › وإنما 
كانت عنايته بالقراءة »> لا بالحديث . ) 

وكذلك ففي هذا السند شيخ عبدالله بن أحمد وهو إسحاق بن 
آبي يعقوب الطوسي » ولم أقف له على ترجمة . 

فهذا كل ما أورده الخطيب البغدادي -رحمه الله - من الأخبار 
في نسبة أبي حنيفة إلى القول بخلق القرآن » وكلها مظلمة الأسانيد » 
إلا أن الخطيب عاد فقال : 

«وأما القول بخلق القرآن » فقد قيل : إن أبا حنيفة لم يكن 


۳ 


قلت : الأول صح - ولا شك - > ولا عبرة بالمشهور هنا » 
فإن الشهرة والكثرة مع شدة ضعف الأسانيد لا تزيدها إلا وهنا على 
وهن» والكلام في آهل العلم والإسلام يلزمه الحيطة الزائدة » والعناية 
الفائقة » والتدقق الشديد > والله الموفق. 
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ما أخرجه عبد الله ين الإمام أحمد في , السنة) 


زاثدا عماذكره الخطيب وابن عبد البر 


تعالی ¬ في كتابه «السنة) م“ ن تسبة آبى حن فة إلى القول بالخلق 


ایی تند وکا اا ی ا اق فی لی ر الأآسانيد 
وسوف نخرح هنا ما تفرد به عبد الله بن أحمد - رحمهما الله - في 
هذه القضية » فتقول » وبالله التوفيق : 

أحرج عبد الله بن الإمام أحمد (۲۳۷) : 

حدثنا أحمد بن إبراهيم » حدثنا خالد بن خداش » عن عبد 
املك بن قريب الأصمعي > عن حازم الطفاوي - وكان من أصحاب 
الحديث - : أبو حنيفة إنما کان يعمل بكتب جهم تأتيه من خراسان. 

قلت : حازم الطفاوي هذا لا يدرى من هو » ولا له ترجمة في 
كتب الرجال » وتعريف الأصمعي به على آنه من أهل الحديث » يدل 
على عدم شهرته › والأصمعي صاحب أخبار ونوادر وملح » ومن 
کان هذا شآنه أخحذ عن كل أحد » وله أخبار في ذلك كثيرة » وقد 
تقدم بسند جيد عن أبي حنيفة أنه كان يذم الجهمية 

وأخرج عبد الله في«السنة)(۵٦۲)‏ : سمعت أبي -رحمه الله - 
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ل : أظن أنه استتيب فر هذه الآية : % سبحان ربك رب العزّة 
یب فی ربت ر 


عمّا يصفرن 4 قال أبو حنيفة : هذا مخلوق » فقالوا له : هذا كفر » 
فاستتابوه. 

قلت : هذا الحكم من الإمام أحمد -رحمه الله - ظني » وقد 
روى المروذي عنه بسند صحيح آنه قال : لم يصح عندنا آن آبا حنيفة 
كان يقول القرأن مخلوق » وسوف يأني تخريجه » وهذا حكم 
يقيني» واليقين مقدم على الظن » فكأما كسان منه ذلك الحكم الظني 
أولاً » ثم ظهر له عدم صحة ذلك » فأطلق القول الذي نقله عنه 
المروذي > وهو الذي يجب أن بعتمد عنه -رحمه الله تعالی - 

وأخحرج عبد الله (۳۰۹) حدثني هارون بن سفيان » حدلني 
الوليد بن صالح › قال : سمعت شريكا يقول : استتيب أبو حنيفة 
من کفره مرتين » من کلام جهم » ومن الإرجاء. 

قلت : هارون بن سفيان هذا هو ابن بشير الديك » الذي يروي 
عن أحمد بن حنبل - رحمه الله - بعض المسائل وهو مستملي 
يزيد بن هارون» وقد روي الخلال فى «السنة)(١٠٠۸)‏ عن عبد الله » 
عنه » عن الإمام أحمد » فتبين أنه هو » فإن له سمياء وهو 
المعروف بامكحلة» » له سماع من أحمد ومسائل عنه » ولکنه لم 
یخرجها حتی مات . 

وهارون هذا ترجمه الخطیب في «تاريخ بغداد)(٤۱/‏ ۲۵) > ولم 


۳٦ 


الحنابلة۱(۲/ )۳۹٩‏ » ولیس فیها ما یدل على حاله » وکل ما روي 
عن شريك في الاستتابة ورد مبهم السبب غير معرف » إلا هذه 
الرواية » ومدارها على مجهول حال » فتدبر. 

وأخحرج عبد الله في «السنة»(۰٠۳۳)‏ : آخبرت عن الفضل بن 
جعفر بن سليمان الهاشمي » وهو عم جعفر بن عبد الواحد ٠‏ 
حدثني أبو جعفر بن سليمان » قال : كان وال أبو حنيفة كاضر 
جهميًا» یری رأي بشر بن موسی » وکان بشر بن موسی یری ري 
الخوارج. 

قلت : هذا الخبر منقطع بين عبد الله بن أحمد » وبين الفضل 
ابن جعفر هذا » ومن في السند جميعهم لم أقف لهم على تراجم. 

وبعد . . . فهذه جملة ما تفرد به عبد الله بن أحمد -رحمهما 
الله - من الأخبار فى نسبة أبي حنيفة النعمان إلى التجهم » قد 
ذکرناھا جمیعها » وبیتا ما فی أسانیدها من علل توجب ردها. 

وقد دافع عنه البعض من نسبته إلى التجهم با نقله الإمام 
الذهبی فی «العلو)(ص‌:٣۱۳-٣۱۳)‏ عنه من تکفیره من نكر أن الله 
في السماء »> وهذا مخالف لقرل الحهمية ولا شك › إلا آنه لا يثہبت 
فيما نقله الذهبى عنه شيء > فما آورده إما أنه من رواية نوح الجامع› 
أو من رواية أبي مطيع البلخي الحكم بن عبد الله > وکلاهما متهمان 
ساقطان » فتنبه. 

*# *# * 


۳Y 


زر ٠٠‏ فیاکنيريل بقولبخق قران 


ويرد ما تقلم من الأخبار الضعيفة والساقطة الواردة فى سیه 
أبي حنيفة إلى القول بخلق القرآن ما صح عنه هو نفسه - رحمه الله 
- في تكفير من قال بخلتق القرآن . 

فقد آخرج ابن ابي حاتم فى(السنة» له - فيما عزاه الذهبي 
فیالعلو» (ص: )۱١١‏ - قال: 

حدثنا أحمد بن محمد بن مسلم » حدثنا على بن الحسن 
الكراعى » قال : قال آبو يو سف : ناظرت أبا حنيفة ستة أشهر › 
فاتفق رآينا على أن من قال القران مخلوق فهو كافر. 

قلت : وهذا إسناد حسن » آحمد بن محمد هو ابن يزيد بن 
والتعدیل٩(۷۳/۱/۱)‏ وقال : ( کتبنا عنه » وهو صدوق ». 
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وی ا ی ا ر الرازي »> يعرف بکراع 
«رازي شيخ » وعن ا رر قوله : « لم یکن به باس » 

ویژیده ما بعده . 


فقد أخرج البيهقي في«الأسماء والصفات»(0٠٥0)‏ : 


۳۸ 


وقرآت في كتاب آبي عبد الله محمد بن محمد بن يوسف بن 
إبراهيم الدقاق » بروايته عن القاسم بن آبي صالح الهمذاني » عن 
محمد بن آيوب الرازي » قال : سمعت محمد بن سابق › 
يقول: سالت آبا يوسف » فقلت : أكان أبو حنيقة يقول : القرآن 
مخلوق ؟ قال : معاذ الله » ولا آنا أقوله . 

فقلت : آکان یری رآي جهم ؟ فقال : معاذ اله “ولا آنا آقوله. 

قال البيهقى : ( رواته نقات ». 

وأخحرجه اللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد)( )٤۷ ٠‏ بسند أخر 
عن محمد بن آيوب. 

وهذا ما اعتمده أبو جعفر الطحاوي -رحمه الله - فى معتقل 
آبي حنيفة المشهور باسم «العقيدة الطحاوية) . 

ه وقد يقول قائل : ولكن صح عن آبي زرعة الرازي -رحمه 
الله تعالى - أنه نسب القول بخلق القرآن إلى أبي حنيفة النعمان » 
کما ورد صریحا عنه في سالات البرذعي له ( ص: ۷۲۰) ۰ بل صح 
عنه أيضا ما يدل على تكفيره لأبي حنيفة النعمان » فما التوفيق بين ما 
نقل عنه » وبين ما نقل عن غيره بخلاف ذلك ؟ 

ه يقال له : إن أبا زرعة -رحمه الله - من أئمة أهل السنة » 
ومن جهابذة الحديث » ومن الغيورين على هذا الدين أشد الغيرة › 
وقد كان فيهم من التشدد ما يرونه مناسبا لقمع البدع » والصد عن 


۳۹ 


أهلها » وهذا في نفسه حسن مقبول » ولكن قد يقع الإخبار لهم عن 
حال بعض الناس بخلاف ما هم عليه» فيطلقون الحكم عليه بالتبديع 
وبالترك » تبعا لا بلغهم في شأنه »> وهم في ذلك غير مأخذين › 
نما يؤاخحذ على ذلك من لم يضبط النقل » سواء لخطاً فى الحفظ » 
أو سد ظاهر . 

وهذا نفسه ما وقع منه اتجاه الإمام الكبير » وأمير المؤمنين في 
الحديث محمد بن إسماعيل البخاري -رحمه الله تعالى - » وقصة 
امتحانه في بلده مشهورة » وقد وقع لشيخه محمد بن يحيى الذهلي 
-رحمه الله - من الحسد له ما جعله ينشر القول عنه بأنه يقول 
باللفظ » والعياذ بالله » والأمر على حلاف ذلك » وإنما هو من باب 
كلام الأقران بعضهم في بعض ٠»‏ الذي يجب على المتصدر للحكم أن 
يحققه ويفنده » فما كان من أمره - أي الذهلى - إلا مكاتبة الرازيين 
- رحمهما الله تعالى - بأن البخاري ممن يقول باللفظ » فترك أبو 
حاتم > وأبو زرعة حديثه. 

يدل على ذلك ما ترجمه ابن آبي حاتم فیا جرح والتعديل» 
(۳/ ۲ ۹۱( ۰ قال 

١‏ محمد بن إسماعيل البخاري » أبو عبد الله : قدم عليهم 
الري» سنۀ مائتين وخمسين » روی عن عبدان المروزي وا بي همام 


الصلت بن محمد » والفريابي » وابن ¿ آبى أويس » سمع منه بي 


وآبي زرعة » ثم ت ركا حديثه عندما كتب إليهما محمد بن يحيى 
النيسابوري آنه أظهر عندهم أن لفظه بالقرآن مخلوق ». 

فالشاهد نما سبق : أن العالم قد يحكم فيمن بلغه من أمره ما لا 
يوافق حقيقة ما يعتقده بجا لا يصح الحكم به » فيصفه بالبدعة » بل 
ولرا بالكفر. 

وأضرب لذلك مثالا آخر : الحسن بن علي الحلواني » وهو 
إمام ثقة ثبت »عالم بالرجال» صاحب سنة »جاء في ترجمته من 
«التهذیب)(۲/ :)۲١۲‏ 

( قال داود بن الحسين البيهقي : بلغني أن الحلواني قال : لا 
أكفر من وقف في القرآن » قال داود : فسألت سلمة بن شبيب عن 
الحلواني » فقال : يرمى في الحش»من لم يشهد بكفر الكافر فهو 
کافر. 

وقال الإمام أحمد : ما أعرفه بطلب الحديث » ولا رأيته يطلبه: 
ولم يحمده » ثم قال : يبلغني عنه أشياء أكرهها > وقال مرة : آهل 
الثغر عنه غير راضين › آو ما هذا معناه ). 

قلت : فإغا حكم عليه سلمة بن شبیب با بلغه من قوله › 
وحكم عليه الإمام أحمد با عرفه من حاله » وقد يكون البلاغ كاذباء 
وقد تكون المعرفة قاصرة . 


٤١ 


غيره من أهل العلم » کیعقوب بن شه »› وآبی داود السجستاني : 
والترمذي > وابن عدي » والخطيب البغدادي » حتى قال الخلیلی 
فيه: ( کان یشه بأحمد فی سمته ودیانته . 

وأما ذلك البلاع المشۇوم > فهو مردود غير تابت . 
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أنه قيل له : إن الناس قد احتلفوا عندنا في القرآن » فما تقول - 
رحمك الله - ؟ 

قال : القرآن كلام الله » غير مخلوق » ما نعرف غير هذا . 

وعند اللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد»(١۳٥)‏ : 

وقال آبو زرعة الرازي : قيل للحسن بن علي الحلواني : إا 
أخبرنا عنك أنك أظهرت الوقف . فأنكر ذلك إنكارا شديدا » وقال : 
القرآن کلام الله غير مخلوق › وهل کون غير ذا ؟ أو بقول أحد غير 
ذا؟ ما شككنا في ذا قط » وسألني رجل بالشام وكان من الواقفة » 
فأحب أن أرخص في الوقف » فأبيت . 

فهذا يدل على آنه يعتقد في القرآن بخلاف ما بلغ الإمام أحمد» 
وبخلاف ما بلغ آبا زرعة الرازي - رحمهما الله تعالى - . 

فلابد - كما هو معلوم فى قواعد الجرح والتعديل » وكما بينته 
جل بالآدلة في کتابی اتيسير علوم الحديث» - من التثبت من أدلة 
اجرح » فقد لا يصح منها ما يجعلنا نحكم على الرجل بالجرح › 


۲ 


وقد يصح عن عالم القول بجرح غيره » وإنغا القول في جرحته يعتمد 

على دليل ضعيف » فهذا لا تقبل جرحته هذه بعينها » والله أعلم. 
فإذا تبينت معنى ما تقدم : ثبت لديك القول بعدم بوت القول 

بخاق القران على آبي حنيفة » وكذلك ضعف قول أبى زرعة الرازي 


ر حمه الله ٣‏ في لسسته اله y‏ لد یما ‌ نص جه هز خلا ف 


ذلك » ومع إثبات إمام آهل السنة والحماعة > وشيخ الإسلام بحق > 
وأجل العلماء بصدق» وأدق المحققين» وأكثر أهل السنة على أهل 
البدعة تشديدا - وهو اللإمام أحمد - بأن هذا القول لم يصح عنده 


نسبته إلى أبى حنيفة النعمان . 


ما صح عن الإما م أحمد وغيره من الأنمة 
1 فى ني التهمة عن ابي حنيمة في مسالة القران 


ما حر جه الخطيب نا - رحمه الله تعالی - فى«التاريخ» 
۸/0) عن الخلال » أخبرنا الحريري » عن النخعى » حدثا آبو 
بكر المروذي » قال : سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول : 

لم يصح عندنا أن أبا حنيفة كان يقول : القرآن مخلوق 

قلت : وهذا سند غاية في الصحة » الخلال شيخ الخطيب هر 
الحسن ابن أبي طالب محمد الخلال » وهو إمام حافظ ثقة » له عناية 
بالحديث » واسع الرواية » وله ترجمة في تاريخ بغداد»(۷/ .)٤٠١‏ 

والحريري هو : علي بن عمرو بن سهل » ترجمه الخطيب 
في« تاریخ بخداد(۱۲/ )۲١‏ » ونقل توثیق ابن بي الفوارس والعتيقي 


فی«تارییخه» (۱۲/ ۷۰) » وقال : کان ثقة فاضلاً». 
والمروذي : من المقدمين في أحمد > ومن أصحابه الثقات الذين 


٤٤ 


وكفى بهذا الأثر حجة على نفى القول بخلق القرآن عن أبي 
حنيفة لا سيما إذا عرفت أن الإمام أحمد -رحمه الله - كان ممن 
بحذر من رأى أبي حنيفة » ومن يتكلم فيه » ولكن هذا هو دأب 
العلماء : الإنصاف في مواطن التزاع » لا تحملهم الخصومة على نسبة 
ما لا يشهد عليه دليل إلى من خالفهم . 

وقد صح نحو ذلك عن غير الإمام أحمد - رحمه الله - » ما 
يشت هذا القول » ويدل على ضعف مخالفه ونحطئه. 

فقد أخحرج الخطيب بسنده السابق إلى النخعى » قال : حدثنا 
محمد بن شاذان الجوهري » قال : سمعت أب سلیمان اخوزجانی › 
ومعلى بن منصور الرازي »› يقولان : ماتكلّم أبو حنيفة › ولا أبو 
يوسف ٠‏ ولا زفر » ولا محمد » ولا أحد من أصحابهم في القرآن › 
وإنغا تكلم في القرآن بشر المريسي » وابن أبي دؤاد فهؤلاء شانوا 

قلت : وهذا سند صحيح » ومحمد بن شاذان هذا له ترجمة 
في «تاریخ بخداد»(٥/ )۴٣۳‏ > قال الدارقطني : «ثقة صدوق» » وقال 
أحمد بن كامل القاضى : «كان ثقة في الحديث مأموتًا» » وذكر 
الخطيب في ترجمته آنه كان عنده كتاب المعلى بن منصور › وهذا 
الأخير ثقة سنى» صاحب حديث ورآي» كتب عنه جماعة من 
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وأبو سليمان الجوزجاني هو موسى بن سليمان » من أصحاب 
أبي يوسف ومحمد بن الحسن » وقد حدث عنهما » فهو أعلم بهم 
من غیره » ولم یکن فيه زیغ » بل کان صاحب سنة » وقد روی عنه 
بر حاتم الرازي »> وهو من هو من التشدد فى الرواية بمكان » وقد 
نقل ابن ابی حاتم فیا جرح والتعدیل(٤/‏ ۱/ )٠٤١‏ عنه آنه کان یکر 
القائلين بخلق القرآن. ) 

فهذان العالمان الجحليلان - رحمهما الله تعالى - قد تابعا الإمام 
أحمد -رحمه الله - في نفي هذه التهمة عن أبى حنيفة النعمان . 

وبعك : فهذه الأدلة البينة » والبراإهين الساطعة إلنيرة لتدل أدل 
الدلالة على عدم صحة نسبة الإمام أبي حنرفة النعمان بن ثابت إلى 
هذا المذهب الخبيث » بل السثابت عنه بخلافه كما تقدم » وإن كلمة 
الإمام أحمد - رحمه الله - في حقه لتستحق أن تبخط ياء الذهب » 
لا سيما وفيح الإنصاف وعبير الحيدة والاعتدال يفوح منها. 


* *  %* 
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| كتاب الحيل المنسوب إلى أبي حنيغة 
النعمان وببان عدم نبوت نسبته إليه 


من التهم الخطيرة التي أثيرت حول أبي حنيفة » ادعاؤهم عليه 
وضع كتاب اليل ٠‏ الذي يتحايل فيه على تحليل الحرام » ومحري 
الخحلال . 

ومن نسب هذا الكتاب إلى أبي حنيفة احتج ب : 

ما خر جه الخطيب فى «التاريخ» )1/۱7( ؛ 

أخبرنا محمد بن عبيدالله - وتصحفت إلى : عبد الله - 
الحنائى» أخبرنا محمد بن عبد الله الشافعي » حدثنا محمد بن 
إسماعيل السلمي > حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع »> حدثنا عبد الله 
ابن المبارك » قال : من نظر في كتاب الحيل لأبي حنيفة أحل ما حرم 
الله » وحرم ما حل الله . 

قلت : وهذا سند صسحيح › لا مطعن فيه » ومن طعن فيه 
بقول ابن أبي حاتم في أبي إسماعيل محمد بن إسماعيل السلمي 
الترمذي : « تکلموا فيه )» فلم يصب › بل تشدد » وتعتت > فإن 
أبا إسماعيل الترمذي هذا ثقة حافظ » وثقه جماعة من أهل العلم 
المعتبرين » ولا يكاد يظهر وجه كلام ابن أبى حاتم فيه » فهو بثابة 
الجرح البهم. 


¥ 


ودل آورد الخطیب بعل هذه الرواية عدة روایات ت يدها > وھى . 

وعن ابن المبارك قال من کان عنده کتاب حیل ابی حل ید 
بستعمله - أو یفتی به - فقد بطل حجه ونأانت مله امراته َ فقال 
مولى ابن المبارك : يا أبا عبد الرحمن › ما أدري وضع كتاب الحيل 
إلا شطان > فقال ابن المبارك : الذي وصع کتاب احیل شر من 
الشيطان . 

Ê ۶ 4‏ ت 

قلت : وهذه الروايات لا تثبت بحال آن أبا حنيفة قد وضع كتابًا 
في الحيل يحل فيه الحرام » ويحرم فيه الحلال » وإما قول ابن 
المبارك : «كتاب اليل لأبي حنيفة» قد يراد به : المنسوب إلى أبى حنيفةء 
فانه ماعلم له مصنماء ولا صح آنه وضع کتابًا في فقهه ومسائله » 
وإنما الثابت عنه آنه نهى أآبا يوسف القاضي صاحبه من الكتابة عنه » 
فإنه قد يختلف الرأي عليه فى المسألة الواحدة. 

ونما يدل على ذلك جليا : ما ورد ذكره فى الحكاية السابقة : 
قول مولى ابن المبارك : «يا أبا عبد الرحمن » ما أدري وضع كتاب 
الحيل إلا شيطان » » وجواب ابن المبارك - رحمه الله - عليه بقوله : 


پثبت عنده نسبته إلى أبي حنيفة » وإنما حكى في الأثر الأول اسم 


۸ 


الكتاب منسونًا الى أبي حنيفة يما اشتهر به » ولا يقتضى ذلك صحة 
نسبته إليه » كما لو قال القائل : ١‏ وصية الشافعى ١‏ » أو « رحلة 
الشافعي ٠‏ فهذان كتابان منسوبان للشافعى » ولا يصح نسبتهما إليه » 
وإنما اشتهر حكاية اسمه بنسبته إله. 

وكم من كتاب نسب إلى غير واحد من الأئمة - وقد 
بعضها مقالات سوء - ولا يصح نسبتها إليهم. 

وأذكر من ذلك : 

ه كتاب التفسير المنسوب إلى الإمام أحمد بن حنبل -رحمه 
الله- » وقد نقل الذهبى فى «السير“(۱۳/١١٥)‏ عن أبى الحسين أحمد 
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من عبد الله بن أحمد» لأنه سمع منه «المسند) وهو ثلائون ألما › 
و«التفسير وهو مئة آلف وعشرون ألما » سمع منه ثمانين ألما 
والباقى وجادة). 
وقد عقب الذهبى على ابن المنادي بقوله : 
مازلنا نسمع بهذا التفسير الكبير لأحمد على ألسنة الطلبة › 
وعمدتهم حكاية ابن المنادي هذه » وهو كبير › قد سمع من جده 
وعباس الدوري ومن عبد الله بن أحمد » لكن ما رأينا أحدا أخبرنا 
عن وجود هذا التفسير » ولا بعضه » ولا كراسة منه » ولو کان له 
وجود » أو لشيء منه للسخوه » ولاعتنى بذلك طلبة العلم » 


۹ 


ولحصلوا ذلك » ولنقل إلينا » ولاشتهر » ولتنافس أعيان البغدادين 
في حصیله » ولنقل منه ابن جریر فمن بعده في تفاسیرهم » ولا - 
والله - يقتضي أن يكون عند الإمام أحمد في التفسير مائة لف 
ھا 1 
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بالضعف » ثم الإمام أحمد لو جمع شيتًا في ذلك لكان يكون منقيحً 
مهنبا عن المشاهير » فيصغر لذلك حجمه » ولکان يكون نحوا من 
عشرة آلف حديث بالجهد » بل أقل » ثم الإمام أحمد كان لا يرى 
التصنىف ». 

۾ ومثله: كتاب الرد على الحهمية والزنادقة » المنسوب إلى 
الإمام أحمد وهو من رواية خضر بن المثنى » عن عبد الله بن أحمده 
عن آبيه » وخضر هذا مجهول لا يعرف . 

۾ ومثله : رسالة الأاصطخري > عن الإمام أحمد رحمه الله » 
وهو أحمد بن جعفر بن يعقوب الاصطخري » ورسالته مذكورة 
في( طبقات ا لحنارلة)(۱/ )۱۳١-۲ ٤‏ > وفيها عبارات لا يؤيدها نص › 
ولا تصح عن من في جلالة أحمد وعلمه » منها : « وكلّم اله 
موسی تکلیما من فيه » وناوله التوراة من يده إلى يده». 

وقد نكر الذهبي -رحمه الله - نسبة هذين المصنفين إلى الإمام 
أحمد » وطعن فيهما. 

قال في «السير» )۲۸١(‏ - تعقيبًا على رسالة الإمام أحمد إلى 


عبيد الله بن يحيى بن خاقان » وهي صحيحة النسبة إلى الإمام 
أحمد- : 

( فهده الرسالة إسنادها كالئشمس > فانظر إلى هذا النفس 
النوراني » لا كرسالة الأاصطخري › ولا كالرد على الجحهمية المىوضوع 
على أبى عبد أله » فإن الرجل كان تقيا » لا يتفوه مثل ذلك . 

۾ ومثله الرسالة المنسوبة إلى الإمام الشافعي - رحمه الله - في 
دكر اعتقاده : «(عقيدة الشافعي) > وهي مشهورة. 

إلا نها من رواية الهكاري على بن أحمد بن يوسف للق 
شيخ الإسلام) وهو متهم بالوضع 

۾ وك :(اوصية الإمام الشافعي» من رواية الحسين بن هشام 
البلدي. 

قال الحاذظ الذهبى في«(السير“( : | / ):۱ غير صحيحة) . 

- ومثلها : رحلته » وهي في جزء لطيف. 

قال الذهبى )۷۸/١١(‏ : « باطل لمن تأمله ». 

وقد تكلم فيها الحافظ ابن حجر »فقال في«توالى 
التأسيس)(ص:٠١١١):‏ ) 

( وأما الرحلة المنسوبة إلى الشافحي امروية من طريق عبد الله بن 
محمد البلوي فقد أحرجها الآبري » والبيهقي » وغيرهما مطولة 
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ومختصرة > وساقها الفخر الرازي في «مناقب الشافعى» بغير إسناد 
معتمدا عليها » وهي مكذوبة » وغالب ما فيها موضوع » وبعضها 
ملفق من روايات مفرقة » وأوضح ما فيها من الكذب قوله فيها : إن 
أبا أيو سف ومحمد بن الحسن حرضا الرشيد على قتل الشافعى » 
وهذا باطل من وجهين : 

أحدهما : أن أبا يوسف لما دحل الشافعى بغداد كان قد مات » 
ولم يجتمع به الشافعي. 

والثاني : آنهما انا أتقى لله من أن يسعيا في قتل رجل مسلم 
لا سيما وقد اشتهر بالحلم » وليس له إليهما ذنب إلا الحسد له على 
ما آتاه الله من العلم a‏ 

ه ومن ذلك : ١‏ الرسالة الذهبية » المنسوبة إلى الحافظ الذهبى 
-رحمه اله = في ذم ابن تيمية » والإنكار عليه . 

وكنت قد وقفت على نسخة منها مخطوطة » وليس فيها 
التصريح باسم شيخ الإسلام ابن تيمية البتة » ولا حتى التلميح »وقد 
أشاع ذكرها جماعة من الجهمية كالكوثري الحنفى › ومن الأشاعرة 
المتأخحرين غير واحد. 

فهده جملة من المصنفات المنسوبة إلى الأئمة الأعلام > ولا 
تصح نسبتها إليهم » وفي بعضها من الكفر والضلال ما يدل على 
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فكذلك كتاب الحيل هذا » فإنه لو صح إلى آبى حنيفة لما تركه 
أصححابه دون تداول » وانتصار له » ورواية. ) 

والغالب عندي آنه قد وضعه بعض آهل البدع من الجهمية أو 
المعتزلة الضلال المنتسيين إلي مذهب أبي حنيفة » ونسبه إليه ترويجا 
لھ ولو سحت نسبته إليه ما غفل عن الكلام عنه آهل العلم والسنة » 
ولا أحد من آهل الحديث والأثر » لا سيما مع ما وقع بين آهل الرآي 
وأهل الحديث من خلاف ومشاحنات . 

وقد انتسسب جماعة من آهل البدع إلى مذهب النعمان » بل 
ونسب بعضهم مذاهبهم الفاسدة في الاعتقاد إليه » وهو منها برئ » 
كما فعل حفيده إسماعيل بن حماد بن أبى حنيفة الجهمى الداعى إلى 
خلق القرآن ٠‏ وكما نسب إليه أو مطيع البلخي القول بن الحنة والنار 
تفنيان » وهذا عين قول اخهمية. 

وقد تقدام بسند صحيح عن أبي سليمان الجوزجاني ومعلى بن 
منصور الرازي - رحمهما الله - وكانا من المنسوين إلى مذهب أبي 
حنيفة مع التزامهما بالسنةءقالا :ما تكلم أبو حنبفة » ولا أبو يوسف » 
ولا زفر » ولا محمد » ولا أحد من أصحابهم في القرآن » وإغا تكلم 
في القرآن بشر بن المريسي » وابن آبي دؤاد » فهؤلاء شانوا أصحاب 
أبى حنيفة . 


قلت : فهذا فى الاعتقاد »> وكذلك فى الفروع » ولو آخذنا كل 
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من نسب إلى العلم أو من كان إماما بكل ما ينسب إليهم من الأقوال 
أو المصنفات دون تمحيص نسبتها » أو تحقيق ثبوتها لوقعنا في حَلق 
كثير من أهل العلم » ولفسقنا غالبهم والعياذ بالل . 

وها هو شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله - له مصنف كير 
فى رد القول بجواز التوسل بجاه النبى َو » وبجاه غيره من الأنبياء 
أو الصالحين » بل قد شدد القول في هذه المسألة » بجا هو مشهور بل 
متواتر عله . 

وأما البرزالي - رحمه الله - فقد نقل عنه محمد بن أحمد بن 
عبد الهادي في ترجمته لشيخ الارسلام المسماة ب : (العقود 
الدریة)(ص:۱۷۹) آنه قال : ١‏ وعقد له مجلس وادعی عليه ابن 
عطاء بأشیاء لم يبت شيء منها » لکنه قال : إنه لا پستغاث إلا 
الله » حتى لا يستغاث بالنبى بي استغاثة بمعنى العبادة » ولكنه 
يتوسل به » ویتشفع به إلى الله ». 

بل نسب القول بالتأويل في الصفات إلى جماعة من الأثمة 
كمالك بن أنس » وأحمد » والبخاري » بل روي في ذلك أيضًا عن 
بعض الصحابة » إلا أنه لا يثبت عن أحد منهم ذلك ألبتة » فليس 
كل ما روي عن إمام » أو نسب إليه »> حكمنا بصحته » أو سلمنا 
به» بل لا بد من البحث والنظر »> وسبر الروايات عنه » والتثبت ممن 
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روی عنه » بل قد يروي أحد الثقات عن أحد الأئمة ما يخالف ما 
رواه غيره من الأصحاب الثقات عن هذا الإمام » فلا يعتد بمثل هذا 
التفرد حينئذ » مع أن المتفرد بها من الشقات » وأدوات النقد في هذا 
المجال مشهورة معلومة عند أهل التخصص ٠‏ فلا بد من إعمالها 
قبل تسديد سهام النقد إلى أحد من العلماء فغضلاً عن أحد إلأئمة 
الذين اتفقت الأمة على إمامتهم » وقبول مذاهبهم. 

ولله در شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله - في إنكاره على 
من نسب القول بالحيل المحرمة إلى أحد الأئمة المتبوعين. 

فقال فی کتابه « الدليل على بطلان التحليل(ص: )١۷١‏ : 

« ولا يجوز آن ينسب الأمر بهذه الحيل التى هي محرمة بالاتفاق 
أو هي كفر » إلى أحد من الأئمة » ومن ينسب ذلك إلى أحد منهم 
فهو مخطئ في ذلك » جاهل بأصول الفقهاء » وإن كانت الحيلة قد 
تنفذ على أصل بعضهم بحيث لا يبطلها على صاحبها » فإن الأمر 
با لحيلة شيء » وعدم إبطالها بمن يفعلها شيء حر › ولا يلزم من 
كون الفقيه لا يبطلها أن يبيحها » فإن كثيراً من العقود يحرمها الفقيه 
ثم لا يبطلها » وإن كان المرضي عندنا إبطال الحيلة وردها على 
صاحبها حيث أمكن ذلك ». 

حتى قال : ١‏ وإنغا غرضنا هنا أن هذه الحياة التي هي محرمة في 
نفسها لا يجوز أن ينسب إلى إمام آنه مر بها » فإن ذلك قدح في 
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إمامته » وذلك قدح في الأمة حيث ائ تموا بمن لا يصلح لامامة » وفي 
ذلك نسبة لبعض الأئمة إلى تكفير أو تفسيق وهذا غير جائز ( 

ثم أحال - رحمه الله تعالى - العهدة في الكلام فى هذه الحيل 
ای آهل ار المنتسين لی مداه الأ هة د سر ري 


اعمان إلا أنیم مخالفون له فى كتير من أصرل ٠‏ 

وقد وافقه تلميذه شيخ الإسلام ابن القيم على كلامه السابق » 
وقال فى «إعلام الموقعین»(۳/ ۲۳۳) : 

« والمقصود أن هذه الل لا تجوز أن تنسب إلى إمام » فإن ذلك 
قدح في إمامته » وذلك يتضمن القدح فى الأمة حيث ائتمت ممن لا 
يصلح للإمامة » وفى ذلك نسبة لبعض الأئمة إلى تكفير أو تفسيق › 
وهذا غير جائز » ولو فرض أنه حكى عن واحد من الأئمة بعض هذه 
ا لحيل المجمع على تحريها > فإما أن تكون الحكاية باطلة » أو يكرن 
ا حاکي لم یضبط لفظه . فاشتبه عليه فتواه بنفوذها بفتواه بإباحتها مع 
بعد ما بينهما » ولو فرض وقوعها منه فی وقت ما فلا بد أن یکون 
قد رجع عن ذلك » وإن لم يحمل الأمر على ذلك لزم القدح فى 
الإمام « وفی حماعة المسلمبن المؤتمين به » وکلاهما عير جائز ( 

ثم وقفت بعد ذلك على ما يتبت أن هذا الكتاب مدسوس على 
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ففي الترجمة المفرد أننى وضعها ا لافج الذهبى لحمد بن اخسن 
الشيباني صاحب أبي حنيفة النعمان (ص )٥٤-٥۳:‏ أورد من رواية : 

هذا الکتاب - یعنی کتاب الحیل - لیس من كتبناء إنغا آلقى 
حنىفة . 

قلت : وهدا سند جيك › الطحاوي إمام ثقة مشهور معروف » 
وأحمد ابن أبي عمران موسی بن عیسی » ترجمه الخطیب في «تاریخ 
«كان مكيتا في العلم » -حسن الدراية بألوان من العلم كثيرة › واکان 
ضرير البصر › وحدث بحدیث کثیر من حفظه » وکان بقه). 

قلت : وقد ذكره الحافظ الذهبى بالحفظ فى «العبر» »> وفى 
تاريخ الإسلام» ( وفيات سنة : ۲۸٠١‏ ها). 

و شه محمد ن سماعه» تر جمه الخطیب فی تاریخه) )0 / 
)١۳٤١۲--1‏ » ونقل عن الصيمري قوله : «هو من الحفاظ الثقات› 
كتب النوادر عن أبي يوسف ومحمد جمیعا > وروى الكتب والاأمالي 
وولى القضاء. .٠..‏ 
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قلت : وأما قول ابن ابي عمران : إغا وضعه إسماعيل بن 
حماد بن أبي حنيفة فأظن أن فيه شيتا من المجازفة » وإن كان 
إسماعيل أهلاً لذلك › إلا آنه لم يلحق ابن المبارك حتی يضعه 
ویحدر منه ابن المبأرك كما تقدم في الأثر. 


all‏ ؟ 
ر ا 


والظا | 


ن واضحه بعض آهل البسدع اتسين إلى مذهب أبي 
حنيفة » ونما يقوي ذلك ما نقله صاحب «الحواهر المضية١(۳/ )٥۷١‏ 
عن آبي سليمان الجرزجاني » قال : كذبوا على محمد » ليس له 
کتاب «الحیل» » وإغا كتا الحيل لوراق . 

قلت : قد نسبوا الكتاب إلى أبي حنيفة » وإلى محمد » وقد 
تقدم نفي محمد بن الحسن نسبة هذا الكتاب عنه وعن شيخه. 

وأما السرخسي فأبعد القول » ولم يتحر التحقيق » فقال في 
«المبسوط) )۲١۹/۳۰(‏ بعد أن أورد مقالة الحوزجانى التقدمة بنحو 
لفظها المذكور » وزاد فيها : ١‏ إن الحهال ينسبون علماءنا رحمهم الله 
إلى ذلك على سبيل التعيير » فكيف يظن بمحمد رحمه الله أنه سمى 
شيتًا من تصانيفه بهذ! الاسم ليكون ذلك عونا للجهال على ما 
يتقولون. 

وما ابو حفص رحمه الله كان يقول :هو من تصنيف محمد 
رحمه اللّه» وکان يروي عنه ذلك » وهو الآأصح › 
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حفص هذا هو أحمد بن عفص البخاري الحنفي » صحب محمد بن 
الحسن مدة » وهو مشهور بالفقه والرآي »غير مشهور بالرواية والنقدء 
ولا هو له طول صحبة مع محمد بن الحسن كما محمد بن سماعة » 
لا سما أن ابن سماعة هذا ثقة واسع الرواية للكتب والأمالي ٠‏ وقد 
كکتب النوادر عن ابي يوسف ومحمد بن اخسن » حتی قال ابن 
معين: لو كان أصحاب الحديث يصدقون في الحديث كسا يصدق 
محمد بن سماعة في الرأي لكائوا فيه على نهاية » وقد عضده النقل 
عن أبي سليمان الجوزجاني وهو من أنمتهم ومن الثقات في الرواية. 
والله سبحانه أعلم بالصواب » وهو الهادي إلى سواء الصراط . 


* *# * 
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الحديث والأئر فى الثناء على أبى حنيفة النعمان -~ رحمه الله -. 


أخرج الخطيب في «نصيحة أهل الحديث)(۲۳) بسند صحيح عن 
عبيد الله بن عمرو » قال : 

كنا عند الأعمش » وهو يسأل أبا حنيفة عن مسائل » ويجيبه أبو 
حنيفة » فيقول له الأعمش : من أين لك هذا فبقول : أنت حدنتنا عن 
إبراهيم بكذا» وحدتتنا عن الشعبي بكذاءقال : فكان الأعمش عند 
ذلك يقول: 

يا معشر الفقهاء » آنتم الأطباء » ونحن الصيادلة. 

وأخحرج الخطيب في«نصيحة أهل الحديث)(۱۸) بسند صسحيح 
عن وكيع بن الجراح -رحمه الله - وهو من أئمة الحديث وحفاظهم 
أنه كان يحث أصحاب الحديث على التفقه › ويقول لهم : 

يا فتيان » تفهموا فقه الحديث ‏ فإنكم إن تفهمتم فقه الحديث لم 
يقهركم آهل الرآي. 

وأخر دعوانا : أن الحمد لله رب العالمين. 
# * %۴ 
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أصل هذا الحزء الاطيف Oss‏ 


اللسالتاأن موضصوع البحث من أشد ما نسب إلى الإمام ابي 


السب فى تصنيف هذا الكتاب r‏ 
خطورة الأقوال المنسوبة إلى الإمام بي حنيفة في مسألة الخلق 
والإشارة إلى آنه لا يصح نسبته إلى القول بالخلق Teese‏ 
ميزة هذا الحزء اللطيف Ves e ns‏ 
منهج الإمام أبي حنيفة النعمان في الاستدلال ونهيه أصحابه عن كتابة 
کل رأیه Aes. ees a.‏ 
نقل عزيز عن الإمام أبي حنيفة يبين أن القرآن والسنة وأقوال 
الصحابة مقدمة عنده على الرآي والقياس r‏ 


نهى آبي حنيفة أبى يوسف القاضي عن كتابة كل رأيه Yess...‏ 
قول أبى حنيفة : البول في المسجد أحسن من بعض القياس. . . ٠١‏ 
كلام قيم لشيخ الإسلام ابن القيم يدل على أن مذهب أبي حنيفة 

کمذهب أحمد في تقديم الحديث الضعيف على القياس r.‏ 
سبب طعن بعض آهل الحديث على آبي حنيفة لرده جملة من 

الأحاديث الصحيحة » وجواب ابن عبد البر عن ذلك r.‏ 
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أذ حماغعه من اتمه ا خدیثٹ والرآي مذھں آیی جنه کد 
سعيد » ووكيع بن اجرح » وابن معرن » وغیرهما ucun nne‏ ۳ 
لناء شعبة بن الحجاح على آبى حنيغة Tes‏ 
ناء ابي داود السيجستانى - رحمه الله - على ا شه وو صشه 


م پټ دو مو دش ر هو و #غښ د تي ل ا و و كج و چ دو ل و uO um mm RE gE Eg ga pg‏ 


اعتقاد آهل السنة والحماعة فى القرآن الكريم r.‏ 
لا ثبت نقل صحيح عن أبي حنيفة - رحمه الله - يثبت أنه كان 
يقول بخلق القرآن » بل الذي صح عنه تكفير من قال بخلق القرآن »› 
وذمه للجهمة a.‏ 
ما أورده ابن عبد البر النمري في أبي حنيفة النعمان والقول بخلق 
القران من كتاب «العلل» للساجي وغيره Ves‏ 


بيان أسباب ضعف ما نقله الساجي في «العلل» فى هذه 


ما رواه الخطيب البغدادي في « تاريخه » من نسبة أبي ا إلى 
القول بخلق القرآن Qeses eres‏ 


دکر ماورد عند آبی حنيفة فى القول يخا القران عا خر جه الطب 


البغدادي فى «التاريخ؟ وبيان مافي هذه الروايات من العلل والضعف 


ما أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد فى « السنة ) زائدا عما آورده 
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إلنطيب وابن عبد البر فى هذه المسالة 
دكر الروايات في ذلك وبيان ما فيها من أسباب الضعف والرد. ٠١‏ 
ما نقل عن أبي حنيفة بالأسانيد الصحيحة فى تكفير من يقول بخلق 


قول أبن يوسف : ناظرت أبا حنيفة ستة أشهر فاتفق رأیتا على أن 
من قال القرآن مخلوق فهو کافر » وبیان حسنه Ass‏ 
آثر اخر عن آبی یوسف یوید سابقه Assess‏ 
: : 
الحراب عما نقل عن ابي زرعة الرازي من نسبسته آبي حنيفة إلى 
القول بخلق القرآن Qs es‏ 
قد يقع الإخحبار لبعض آئمة الحديث عن أحد العلماء أو الأئمة با 
١‏ ٍ و 
يخالف حقيقة اعتقاد هذا العالم أو الإمام » نما ينسب إليه إما على سبيل 


بعض آئمة الحسديث بنسبته إلى بدعة ما أو مذهب لا يرضاه أهل السنة 
«الصحيح» من نسبته إلى اللفظية اعتمادا على مكاتبة الذهلى - وكان بينه 


ویاں البخاري حسدكد وعلاوچ - بى زرعه الرازي 4 مع أن البخاري کان 


مشال آخر : نسبة الحسن بن على الحلوانى إلى الوقف فى مسألة 
القرآن مع آن ما صح عنه رواية موافقته لأهل السنة فى مسألة القرآن 
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وإنكاره على الراقفة Nees‏ 
ما صح عن الإمام أحمد وغيره من الآئمة فى نفى التهمة عن أبى 
حنيفة فى مسألة القرآن Crees aes‏ 


قول احمد - رحمه الله -: لم يصح عندنا أن أبا حنيفة كان يقرل : 


النقل عن أبي سايمان الجوزجاني » ومعلى بن منصور ما بؤيد ذلكه٤‏ 
كتاب الحيل المدسوب إلى أبى حنيفة النعمان وبيان عدم ثبوت نسبته 


نسبة بعض الاأقوال إلى بعض الأئمة والمشهور عنهم خلافها. . ٤‏ 
نقول مهمة عن شيخى الإسلام ابن تيمية وابن ن القيم في المنع من 
نسبة الحيل إلى أحد الأئمة المتبوعين لأن هذا مقتضاه نقض اتفاق الأمة ٠١‏ 


دلیل قوي على أن كتاب «الحيل» منسوب زورا إلى أبى حنيفة 


و محمد ین الجسن OT uuu enna‏ 
مسك اتام Turunen es‏ 
ثناء الأعمش ووكيع على أبى حنيفة النعما r.‏ 
الفهرس runen naecernunnnrannecene nang nnn‏ 8 
#* * #* مطبعهة المعارف 
f4 OA‏ 
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